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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم إلى كتابة المحكمة في 01 جويلية 2003 من طرف الأستاذ عثمان شقرون المحامي بتونس.

فـــي حــق : شركة الفردانية للبعث العقاري والتنمية في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بتونس بشارع 20 مارس عـ20ـدد باب سعدون .

ضد :

خالد احمد عبد الرحمان البرقاوي.

2/ شركة التلال الخضراء للبعث العقاري في شخص ممثلها القانوني .

محل مخابرتهما بمكتب الأستاذ علي بشير الكائن 22 مكرر نهج سعيد ابي بكر تونس محاميها الأستاذ حاتم الحبشي.

طعنا في الحكم الاستئنافي عـ95335ـدد الصادر بتاريخ 29 جانفي 2003 عن محكمة الاستئناف بتونس والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه وذلك بالقضاء برفض الدعوى وباعفاء المستانفين من الخطية وارجاع معلومهما اليهما وحمل المصاريف القانونية عليهما .

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب وعلى جميع الاجراءات وعلى الوثائق التي اوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها .

وبعد الاطلاع على تقرير الرد المقدم في الأجل القانوني من طرف الاستاذ حاتم الحبشي.

وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة.

وبعد الاطلاع على اوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح علنا بما يلي :

من حيث الشكل :

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه وصيغه القانونية ولذلك فهو حري بالقبول شكلا.

من حيث الأصل :

حيث تفيد وقائع القضية ان المدعين في الأصل المعقب ضدهما في قضية الحال عرضا انه وبمقتضى وعد بيع ابرم في 8 نوفمبر 1999 وعدت المدعي عليها في الأصل المعقبة الآن المدعي الأول بان تبيعه النصف على الشياع من العقار المسمى الهناء 1508 موضوع الرسم العقاري عـ59459ـدد تونس بمثمن قدره 000د816000 ثم دفعه كاملا وقد نص الفصل 4 من الوعد على انه بانقضاء اجل الثلاثة اشهر من تاريخ ابرام الوعد دون ارجاع معين الثمن فيتبعه ذلك الوعد بيعا تاما ويحق للموعود له تحرير كتب بيع نهائي لفائدته او لحساب شركة عقارية ويتم انشاؤها في الأثناء وقد انقضى الأجل المذكور دون ان ترجع المطلوبة الثمن رغم التنبيه عليها بتاريخ 22 فيفري 2000 تحت عـ42274ـدد وتكونت في الأثناء الشركة المدعية الثانية حسبما يتجلى ذلك من مضمون السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي والاشهار بالرائد الرسمي وطلبا على ذلك الأساس وعملا بالفصل 580 م ا ع الزام المدعي عليها باتمام 

البيع وذلك بابرام بيع نهائي لفائدة احد المدعيين في اجل شهر من تاريخ الاعلام بالحكم وفي صورة الامتناع فاعتبار الحكم قائما مقام البيع النهائي والاذن لحافظ الملكية العقارية بترسيمه بالسجل التجاري عـ59459ـدد تونس مع تغريمها بمبلغ 000د500 اتعاب تقاضي ومحاماة وحمل المصاريف القانونية عليها .

وحيث قضت المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 03 جويلية 2002 تحت عـ23661ـدد بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء.

وحيث تم اقرار الحكم الابتدائي المذكور استئنافيا مع تعديل نصه وذلك بالقضاء برفض الدعوى.

وحيث تعقب المدعي عليها في الأصل الحكم الاستئنافي سعيا لنقضه لمطعنين :

1/ خرق مقتضيات الفصل 19 م م م ت : 

بمقولة انه بالرجوع إلى ملف قضية الحال يتضح ان الخصيمة الثانية لم تتوفر بالمرة على الصفة في القيام إذ انه وبالرجوع إلى مقتضيات البند الرابع من وعد البيع سند القيام يتضح انه ضبط اجلا محددا قصد انشاء الشركة الخصيمة الثانية لغاية الانتفاع بوعد البيع والمطالبة باتمام عملية البيع وهو اجل مدة الوعد المضبوطة بثلاثة اشهر تبدا من امضاء الوعد أي بتاريخ 8 نوفمبر 1998 وتنتهي في 08 فيفري 2000 وانه من الثابت من الوثائق التي قدمتها الخصيمة نفسها ان هذه الأخيرة تكونت بعد انقضاء الأجل التعاقدي المذكور ذلك انه تم تحرير القانون الأساسي للشركة بتاريخ شهر مارس 2000 واودع ذلك القانون الأساسي بالسجل التجاري بتاريخ 20 جوان 2000 وتكون بذلك الخصيمة الثانية فاقدة لصفة القيام وطالما ان انعدام صفة القيام هو اجراء اساسي يهم النظام العام فإنه يمكن اثارته في كل طور من اطوار القضية ولأول مرة لدى التعقيب.

2/ خرق مقتضيات الفصل 481 م ا ع /

بمقولة انه وخلافا لما انتهى اليه القرار المطعون فيه فإن شروط التمسك باتصال القضاء متوفرة ذلك انه من الثابت بملف قضية الحال ان القيام لدى الطور الابتدائي تم من قبل الخصيمين وقد ثبت ان الخصيمة الثانية لم تتوفر في جانبها الصفة  في القيام ضد المعقبة وبالتالي فإن قيامها يعتبر كالمعدوم لانتفاء الصفة في القيام عنها وبناءا على ذلك فإن القيام لم يكن قائم الذات الأمن قبل الخصم الأول المدعو خالد البرقاوي وطالما ثبت سبق قيام هذا الخصم بقضية لنفس السبب والموضوع وهي القضية عـ14518ـدد التي صدر في شانها حكم عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 28 مارس 2001 فقد توفرت كامل شروط التمسك باتصال القضاء زمنها وحدة الأطراف اما اعتبار القرار المطعون فيه ان القضاء بالرفض لا يعد بتا في الأصل ولا يحول دون القيام من جديد فإنه وخلافا لذلك فإن الحكم عـ14518ـدد قد بت في الأصل ضرورة انه تطرق إلى جوهر الحق المتنازع في شانه والماثل في اتمام البيع وانتهى إلى ان المعقبة قامت ووفت بالالتزامات المحمولة عليها بناءا على عقد وعد البيع وانتهى إلى أن طلب اتمام البيع النهائي غير متجه ويتجه رفضه وهو بذلك يحول دون القيام من جديد ومن جهة اخرى فإن الأحكام الصادرة بالرفض لا تكون حائلا دون القيام من جديد الا إذا كان الرفض ناجما عن عيب في الشكل .

وحيث تولى الأستاذ حاتم الحبشي الرد على مستندات التعقيب ملاحظا انه سبق للمعقب ضدهما ان طعنا في القرار الاستئنافي عـ95335ـدد موضوع الطعن الحالي وقد اصدرت محكمة التعقيب قرارها في القضية عـ24729ـدد قاضيا بالنقض وبذلك يكون القضاء قد اتصل بالموضوع وطلب رفض مطلب التعقيب اصلا .

المحكمـــــــة

عن المطعنين معا :

وحيث تبين من مراجعة ملف القضية انه سبق الطعن بالتعقيب في الحكم الاستئنافي عـ95335ـدد موضوع قضية الحال ونشرت القضية تحت عـ24729ـدد .

وحيث تم تبليغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضدها الطاعنة في قضية الحال بتاريخ 6 مارس 2003 ولم تقدم ردها على مستندات التعقيب وكان ذلك التبليغ سابقا لتاريخ طعنها الحالي الذي لم يرفع إلى كتابة محكمة التعقيب في 01 جويلية 2003.

وحيث قضت محكمة التعقيب في إطار القضية عـ24729ـدد بتاريخ 8 جويلية 2003 بنقض الحكم الاستئنافي عـ95335ـدد مع الإحالة .

وحيث يكون من المتجه والحالة تلك رفض مطلب التعقيب اصلا لعدم امكانية الطعن مرتين في نفس الحكم.

ولهذه الأسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى صبيحة يوم 30 مارس 2004 من المحكمة المتركبة من رئيسها السيدة جويـدة قيقـة ومستشاريها السيدين عـز الديـن بـوزرارة ونجيـب هنـان وبمحضر المدعي العام السيد بـوراوي سلامـة وبمساعدة الكاتبة السيدة ليلـى الرياحـي.

وحـــرر في تاريخـــــه

